
  نئیـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــی
  ةرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینی

ً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة    ،منھ) 43(م وتعدیلاتھ، لا سیما أحكام المادة 2003استنادا
  ،م وتعدیلاتھ، المعمول بھ في المحافظات الجنوبیة1936لسنة ) 74(ولأحكام قانون العقوبات رقم 

  ،ي المحافظات الجنوبیةم وتعدیلاتھ، المعمول بھ ف1937لسنة ) 2(وعلى أحكام قانون المجرمین الأحداث رقم 
  ،م وتعدیلاتھ، المعمول بھ في المحافظات الشمالیة1954لسنة ) 16(وعلى أحكام قانون إصلاح الأحداث رقم 

  ،م وتعدیلاتھ، المعمول بھ في المحافظات الشمالیة1960لسنة ) 16(وعلى أحكام قانون العقوبات رقم 
  ،م2001ة لسن) 3(وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

  ،م وتعدیلاتھ2004لسنة ) 7(وعلى أحكام قانون الطفل الفلسطیني رقم 
  ،م22/04/2014م، وتاریخ 18/12/2012وبناءً على تنسیب مجلس الوزراء بتاریخ 

  ،وعلى الصلاحیات المخولة لنا
ً للمصلحة العامة   ،وتحقیقا

 ،وباسم الشعب العربي الفلسطیني

  :أصدرنا القرار بقانون الآتي

    

    

  
  لالفصل الأو

  ةتعاریف وأحكام عام

  
  )1(مادة 
  فتعاری

یكون للكلمات والعبارات التالیة الواردة في ھذا القرار بقانون المعاني المخصصة لھا أدناه، ما لم تدل القرینة على خلاف 
  :ذلك

  .وزارة الشؤون الاجتماعیة: الوزارة
  .وزیر الشؤون الاجتماعیة: الوزیر
ً، أو عند وجوده في إحدى حالات ) 18(یتجاوز سنھ الطفل الذي لم : الحدث ً مجرما سنة میلادیة كاملة وقت ارتكابھ فعلا

التعرض للانحراف، ویحدد سن الحدث بوثیقة رسمیة، فإذا ثبت عدم وجودھا یقُدر سنھ بواسطة خبیر تعینھ المحكمة أو 
  .نیابة الأحداث حسب مقتضى الحال

لتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعیة، المعنیة بمباشرة ومتابعة شؤون الأحداث والأطفال ھي الدائرة ا: دائرة حمایة الطفولة
ً لقانون الطفل وھذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبھما   .المعرضین للخطر وخطر الانحراف طبقا

ة الطفولة، ویختص بمھمة الموظف العام في وزارة الشؤون الاجتماعیة الذي یعمل في دائرة حمای: مرشد حمایة الطفولة
ً للقانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبھ   .تقییم حالة ومتابعة قضایا الأطفال طبقا

ھي دار ملاحظة ورعایة وتأھیل الأحداث والأطفال المعرضین للخطر وخطر الانحراف، وھي : دار الرعایة الاجتماعیة
ر بالتنسیق مع وزارة العدل ووزارة الداخلیة والنیابة العامة للتحفظ أي مؤسسة إصلاحیة، حكومیة، أو أھلیة، یعتمدھا الوزی

 ،ً ً ومھنیا على الأطفال وملاحظتھم، وإیواء وإصلاح وتأھیل الأحداث والأطفال المعرضین للخطر وخطر الانحراف علمیا
  .لإعادة تأھیلھم ودمجھم في المجتمع، وتنظم بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذا الخصوص

  .المحكمة المختصة بالنظر في قضایا الأحداث والأطفال المعرضین للخطر وخطر الانحراف: كمةالمح
  .النیابة المختصة بمتابعة قضایا الأحداث والأطفال المعرضین للخطر وخطر الانحراف: نیابة الأحداث

ث والأطفال المعرضین الشرطة المختصة بأعمال جمع الاستدلالات والضبط القضائي بقضایا الأحدا: شرطة الأحداث
  .لخطر الانحراف
الشخص المسؤول عن رعایة الطفل وحضانتھ سواء كان والده أو والدتھ أو ولیھ أو وصیھ أو الأسر : متولي أمر الطفل

  .البدیلة التي تحتضن الطفل أو أي شخص آخر یتولى رعایتھ



  
  )2(مادة 

  لالمصلحة الفضلى للطف

ناءً على تقریر مرشد حمایة الطفولة وما تنظره من بینات، على أن یتضمن ذلك تقدر المحكمة مصلحة الطفل الفضلى ب
  .احترام حقوق الطفل المرعیة وسبل إصلاحھ وسرعة اندماجھ في المجتمع

  
  )3(مادة 

  يمراعاة الإبقاء على الطفل في محیطھ الأسر

یجب أن یھدف كل قرار یقع اتخاذه بشأن الأحداث إلى إبقاء الطفل في محیطھ الأسري مع إعطاء الاعتبار للعمل الوقائي 
داخل العائلة وعدم فصل الطفل عن والدیھ أو متولي أمره إلا إذا تبین للسلطة القضائیة أن ھذا الفصل ضروري لصیانة 

لطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحیاة والخدمات الملائمة مصلحة الطفل الفضلى، ویجب أن یكفل القرار ل
  .لحیاتھ ولحاجیاتھ ولسنھ والمتناسب مع المحیط الأسري

  
  )4(مادة 

  ھمراعاة حق اتصال الطفل بوالدیھ ومحیط

الشخصیة  یضمن ھذا القرار بقانون للطفل المنفصل عن والدیھ أو أحدھما حق المحافظة بصورة منتظمة على العلاقات
وعلى الاتصالات لكلا والدیھ ومتولي أمره وبقیة أفراد عائلتھ، ولا یجوز منعھ من الاتصال بھم، ویحق لھ أثناء تنفیذ 
ً لمصلحة الطفل الفضلى   .التدبیر التمتع بإجازة دوریة ومحدودة المدة إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقا

  
  )5(مادة 

  ةسن المسؤولیة الجزائی

ً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض . 1 ً مجرما ً من لم یتم الثانیة عشرة من عمره وقت ارتكابھ فعلا لا یسأل جزائیا
  .لخطر الانحراف

ً لخطر الانحراف الطفل الذي تقل سنھ عن . 2 سنة إذا ) 12(مع مراعاة ما ورد في قانون الطفل النافذ، یعتبر معرضا
  .أو جنحة، وتتم إحالتھ لمرشد حمایة الطفولة لمتابعتھحدثت منھ واقعة تشكل جنایة 

  
  )6(مادة 

  يوقوع الجریمة تحت تأثیر مرض عقلي أو نفس

إذا وقع الفعل المكون للجریمة من حدث تحت تأثیر مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو 
ً بحالة مرضیة أضعف ت على نحو جسیم إدراكھ أو حریة اختیاره، یتولى مرشد الاختیار، أو كان وقت الجریمة مصابا

  .حمایة الطفولة بالتنسیق مع النیابة بإیداعھ بأحد المشافي أو المراكز المتخصصة

  
  )7(مادة 

  ثحظر المعاملة القاسیة للحد

ضاع لكل حدث الحق في معاملة تتناسب مع سنھ وتحمي شرفھ وكرامتھ وتیسر اندماجھ في المجتمع، ویحظر إخ. 1
  .الحدث للتعذیب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسیة أو المھینة أو الحاطة بالكرامة الإنسانیة

  .لا یحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو العقوبات المالیة. 2
ب ذلك، وبالقدر اللازم یحظر استخدام القیود مع الحدث إلا في الحالات التي یبدي فیھا من التمرد أو الشراسة ما یستوج. 3

  .فقط
تعطى الأولویة للوسائل الوقائیة والتربویة والتأھیلیة، ویتجنب اللجوء إلى التوقیف الاحتیاطي والتدابیر السالبة للحریة . 4

  .وبخاصة قصیرة المدة إلا في الحالات الصعبة، وبما یتفق مع مصلحة الطفل الفضلى

  
  )8(مادة 

  ثداالاستعجال في نظر قضایا الأح



ً في أي  تعتبر قضایا الأحداث من القضایا المستعجلة، ویراعى في جمیع الأحوال الإفراج عن الحدث الموقوف احتیاطیا
  .مرحلة من مراحل التحقیق أو المحاكمة، شریطة ألا یشكل ذلك خطورة علیھ وألا یضر بسیر العدالة

  
  )9(مادة 

  ثسریة قضایا الأحدا

حداث ملفات سریة، یحظر نشرھا أو السماح لغیر محامي الحدث أو متولي أمره أو مرشد تعتبر الملفات الخاصة بالأ. 1
  .حمایة الطفولة الاطلاع علیھا دون إذن خاص من المحكمة، أو نیابة الأحداث إذا كان الملف قید التحقیق

اكمة أو ملخصھا في یحظر نشر اسم وصورة الحدث أو أي معلومات تدل على شخصیتھ أو نشر وقائع التحقیق والمح. 2
أي وسیلة من وسائل النشر، ویجوز للمحكمة السماح بنشر الحكم النھائي، على ألا یذكر فیھ سوى الأحرف الأولى من اسم 

  .الحدث أو كنیتھ أو لقبھ

  
  )10(مادة 

  ةالمساعدة القانونی

ً للدفاع عنھ، سواء في مرحلة التحق یق الابتدائي أو المحاكمة، فإذا لم یجب أن یكون للحدث في الجنایات والجنح محامیا
ً، تتولى النیابة أو المحكمة على حسب الأحوال ندبھ على نفقتھا   .یوكل متولي أمره محامیا

  
  )11(مادة 

  ثحظر الدلالة على الحد

یحظر وضع أي علامة ممیزة على أي وثیقـة علمیة أو مھنیة للحدث تدل على أنھا صادرة عن دار الرعایة . 1
  .الاجتماعیة

لا تسري أحكام التكرار على الأحداث، ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقھم في السجل العدلي، ولا تعتبر من الأسبقیات، . 2
  .ولا تطبق بحقھم العقوبات التكمیلیة والتبعیة عدا المصادرة وإغلاق المحل

  
  )12(مادة 

  متخفیض مدة التقاد

ات الجزائیة وقانون العقوبات النافذة والمتعلقة بالجرائم والعقوبات إن مدد التقادم المنصوص علیھا في قانون الإجراء
  .والتدابیر الإصلاحیة والالتزامات المدنیة وسقوط الدعوى الجزائیة تخفض إلى نصفھا في جمیع جرائم الأحداث

  
  )13(مادة 

  ثتلقي التعلیم للحد

في تلقي التعلیم حتى انتھاء مرحلة التعلیم الأساسي،  لكل حدث محكوم علیھ بالإیداع في دار الرعایة الاجتماعیة الحق. 1
  .ویجب على دار الرعایة الاجتماعیة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكین الحدث من إعمال ھذا الحق

  .تعمل دار الرعایة الاجتماعیة على تمكین الحدث من استكمال مرحلة التعلیم الثانوي كلما أمكن ذلك. 2

  
  )14(مادة 

  فالأحداث من الرسوم والمصاری إعفاء دعاوى

  نیعفى الأحداث من أداء أیة رسوم أو مصاریف أمام جمیع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بھذا القرار بقانو

    

    

  
  يالفصل الثان

  ثإجراءات جمع الاستدلالات والتحقیق الابتدائي مع الأحدا



  
  )15(مادة 

  ثشرطة الأحدا

تتولى أعمال الاستدلالات في كل ما یتعلق بالأحداث أو الأطفال المعرضین لخطر الانحراف شرطة متخصصة في كل 
محافظة حسب مقتضى الحال، ویصدر بتخصیصھا قرار من وزیر الداخلیة، ویراعى عند تخصیصھا أن تتضمن عناصر 

  .من الإناث

  
  )16(مادة 

  ثنیابة الأحدا

القرار بقانون نیابة للأحداث والأطفال المعرضین لخطر الانحراف، وتتولى كل ما یتعلق تخصص بموجب أحكام ھذا . 1
  .بالأحداث والأطفال المعرضین لخطر الانحراف لدى المحكمة

ً للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجزائیة النافذ، ما لم تتعارض مع أحكام ھذا . 2 تجري نیابة الأحداث التحقیق طبقا
قانون، ویقوم عضو النیابة مباشرة بتكلیف مرشد حمایة الطفولة بجمیع الأعمال والأبحاث الاجتماعیة اللازمة القرار ب

  .للتوصل إلى إظھار الحقیقة ومعرفة شخصیة الطفل والوسائل المناسبة لإصلاحھ وحمایتھ

  
  )17(مادة 

  ثمتابعة مرشد حمایة الطفولة للحد

ً لعضو النیابة عن حالة وسلوك یتابع مرشد حمایة الطفولة الحدث من  ً أولیا مرحلة التحقیق وحتى المحاكمة، ویقدم تقریرا
  .الحدث، بالإضافة إلى تقریر مفصل للمحكمة عند إحالة الدعوى إلیھا

  
  )18(مادة 

  ثالقبض على الأحدا

ً لشرطة الأحداث. 1   .في حال القبض على الحدث في حالة التلبس، یتم تسلیمھ فورا
ً للفقرة السابقةعلى شرطة ا. 2   .لأحداث إعلام متولي أمره ومرشد حمایة الطفولة فور القبض علیھ أو تسلمھ وفقا
  .ساعة من لحظة القبض علیھ) 24(یجب عرض الحدث المقبوض علیھ على نیابة الأحداث خلال مدة . 3

  
  )19(مادة 

  قحضور مرشد حمایة الطفولة ومتولي أمر الطفل أثناء مرحلة التحقی

استجواب الحدث إلا بحضور مرشد حمایة الطفولة ومتولي أمره ومحامیھ، ویجوز إجراء التحقیق دون حضور  لا یجري
  .متولي أمره إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى أو ظروف الدعوى ذلك

  
  )20(مادة 

  ثتوقیف الحد

الأحداث الأمر بتوقیفھ في  لا یجوز توقیف الحدث، إلا أنھ إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي خلاف ذلك جاز لنیابة. 1
إحدى دور الرعایة الاجتماعیة تحت ملاحظة مرشد حمایة الطفولة المتابع وتقدیمھ عند كل طلب، على ألا تزید مدة 

ً لقواعد التوقیف المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة ) 48(التوقیف عن  ساعة ما لم تأمر المحكمة بمدھا وفقا
  .النافذ

ً من الإجراء المنصوص علیھ في الفقرة السابقة الأمر بتسلیم الحدث إلى أحد والدیھ أو متولي أمره للمحافظة یجوز بد. 2 لا
علیھ وتقدیمھ عند كل طلب، ویعاقب عند الإخلال بھذا الواجب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دینار أردني أو ما یعادلھا 

 ً   .بالعملة المتداولة قانونا
ء سبیل الحدث الموقوف إذا وجدت في الدعوى أو في حالة الحدث ما یستدعي ذلك، وبشرط أن یجوز للمحكمة إخلا. 3

  .یقدم متولي أمره كفالة تضمن حضور الحدث في أي دور من أدوار التحقیق أو المحاكمة
  .في حال عدم وجود دور للرعایة الاجتماعیة یوضع الحدث في محل توقیف خاص بالأحداث. 4
ً لما تقرره المحكمة بطلب من نیابة یمكن للحدث ال. 5 موقوف التمتع بإجازة في العطل الرسمیة وأیة أیام أخرى محددة وفقا

  .الأحداث أو الحدث نفسھ أو مرشد حمایة الطفولة أو من یمثلھ



  .سنة أثناء فترة التوقیف جاز للمحكمة أن تمدد توقیفھ في إحدى دور التأھیل والرعایة) 18(إذا أتم الحدث . 6
لا یجوز أن یستمر توقیف الحدث في جمیع الأحوال أكثر من الحد الأدنى للعقوبة المقررة في القانون على الفعل . 7

  .المخالف للقانون الموقوف بسببھ

  
  )21(مادة 

  نالفصل بین الأحداث والبالغی

ً لتصنیف مخالفتھم والتدابیر المحكوم بھا . 1 علیھم، كما تتخذ التدابیر اللازمة تتخذ التدابیر اللازمة لفصل الأحداث وفقا
  .لفصل الأحداث الموقوفین عن المحكومین، والموقفین البالغین

لا یجوز الجمع بین الأحداث أو الأطفال المعرضین للخطر أو لخطر الانحراف بین الذكور والإناث بإیداعھم دار . 2
  .رعایة اجتماعیة واحدة أو في أقسام واحدة

تتخذ التدابیر اللازمة لمنع اختلاط أي حدث تجري محاكمتھ أمام المحكمة أو أثناء نقلھ من  على شرطة الأحداث أن. 3
  .المحكمة وإلیھا أو أثناء الانتظار قبل مثولھ أمام المحكمة أو بعدھا بالمتھمین البالغین

  
  )22(مادة 

  ثالفحص الطبي للحد

إیداعھ على جھة طبیة معتمدة لضمان تقدیم  یجب عرض الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف فور توقیفھ أو
  .الرعایة الصحیة الوقائیة والعلاجیة التي تتطلبھا حالتھ البدنیة أو العقلیة

  
  )23(مادة 

  ةالوساط

على نیابة الأحداث من تلقاء نفسھا وقبل تحریك الدعوى الجزائیة عرض الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بین . 1
وذلك بموافقة الحدث أو متولي أمره والمجني علیھ إذا بدا لنیابة الأحداث أن من شأن ھذا الإجراء  المجني علیھ والحدث،

إصلاح الضرر الحاصل بالمجني علیھ، أو إنھاء الاضطراب الذي أحدثتھ الجریمة، أو الإسھام في تأھیل فاعلھ، ولھا في 
و أحد الوسطاء، شریطة اعتراف الحدث بالواقعة المنسوبة سبیل ذلك الاستعانة بشرطة الأحداث أو بمرشد حمایة الطفولة أ

  .إلیھ
ً لأحكام ھذه المادة. 2   .للحدث أو متولي أمره أو محامیھ طلب إجراء الوساطة وفقا
في حالة نجاح الوساطة یتم تحریر محضر بذلك، موقع من جمیع الأطراف وتسلم نسخة منھ لكل طرف، ویتضمن . 3

تحت ضمان متولي أمره بتنفیذ التزام أو أكثر من الالتزامات المحددة في محضر الاتفاق اتفاق الوساطة تعھد الحدث 
كإصلاح الضرر الحاصل للمجني علیھ أو إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج أو حتى عدم الاتصال مع أي شخص أو 

إحدى التدابیر الواردة في ھذا القرار  منعھ من ارتیاد أماكن محددة قد تسھل عودة الحدث للإجرام، أو الاتفاق على إیقاع
بقانون التي تتناسب مع تأھیلھ ما عدا تدبیر الإیداع، وذلك في الأجل المحدد في الاتفاق، شریطة أن لا تزید تلك المدة عن 

سنوات، وتتولى شرطة الأحداث ومرشد حمایة الطفولة العمل على تنفیذ بنود اتفاق الوساطة تحت إشراف نیابة ) 3(
  .حداثالأ
یترتب على تنفیذ اتفاق الوساطة انقضاء الدعوى الجزائیة، ولا أثر لذلك على حقوق المتضرر من الجریمة في رفع . 4

دعوى مدنیة أمام المحكمة المختصة، وفي حال عدم تنفیذ بنود الوساطة، یتم السیر في إجراءات الدعوى الجزائیة مع 
الحدث، ولا یعتد باعتراف الحدث أثناء إجراء الوساطة بعد إحالتھ للمحكمة الأخذ بعین الاعتبار ما تم تنفیذه من قبل 

  .المختصة
ً للتقادم، ویراعى في إجرائھا السرعة الممكنة. 5   .یعتبر إجراء الوساطة قاطعا

    

    

  
  ثالفصل الثال

  ثأصول محاكمة الأحدا



  
  )24(مادة 

  ةالمحكم

  .تنشأ في دائرة كل محكمة ھیئة أو أكثر مختصة بنظر قضایا الأحداث. 1
للمحكمة أن تنعقد أیام العطل الأسبوعیة والرسمیة والفترات المسائیة إذا اقتضت الضرورة أو مصلحة الطفل الفضلى . 2

  .ذلك
  .یجوز أن تنعقد المحكمة في مكان وجود دور الرعایة الاجتماعیة. 3

  
  )25(مادة 

  ةالمحكم تشكیل

تشكل ھیئة المحكمة من قاضٍ فرد بدرجة قاضي محكمة بدایة للنظر في الجنایات والجنح والمخالفات، أو في إحدى . 1
  .حالات التعرض للخطر أو لخطر الانحراف

لا تنعقد المحكمة إلا بحضور مرشد حمایة الطفولة وعضو نیابة الأحداث، وعلى المحكمة وقبل الفصل في أمر الحدث . 2
  .أن تناقش مرشد حمایة الطفولة

ً لتقدیر حالة الحدث . 3 إن لم یفند تقریر مرشد حمایة الطفولة من قبل أطراف الدعوى أو المحكمة ذاتھا فإنھ یعتبر أساسا
ً في حكم المحكمة   .ومصلحتھ، ویجب أن یكون منتجا

  
  )26(مادة 

  ةالاختصاص النوعي والشخصي للمحكم

النظر في أمر الأحداث أو الأطفال الموجودین في إحدى الحالات الصعبة التي تھدد تختص المحكمة دون غیرھا ب. 1
ً لأحكام قانون الطفل النافذ   .سلامة الطفل البدنیة أو النفسیة أو المعرضین لخطر الانحراف، وفقا

  .إذا كان الفعل المجرم المسند للحدث بالاشتراك مع بالغ، وجب محاكمة الحدث وحده أمام المحكمة. 2

  
  )27(مادة 

  ةالاختصاص المكاني للمحكم

ً للترتیب الآتي. 1   :یعین الاختصاص المكاني للمحكمة وفقا
محل وقوع الفعل المجرم، أو الذي توافرت فیھ إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف أو إحدى الحالات التي تھدد . أ 

ً لأحكام قانون الطفل النافذ   .سلامة الطفل وفقا
  .لطفل أو محل سكنھ أو سكن متولي أمرهمحل إقامة ا. ب 
  .محل إلقاء القبض علیھ. ج 
  .مكان وجود دار الرعایة الاجتماعیة التي أودع فیھا الطفل بصفة مؤقتة أو مستمرة أو الشخص الذي سلم إلیھ. د 

ألا ینشأ عن للمحكمة أن تتخلى عن القضیة وتحیلھا إلى محكمة أخرى إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك، على . 2
  .ھذا التخلي ما یعرقل سیر المحاكمة

  
  )28(مادة 

  يمكتب الدفاع الاجتماع

یجوز للوزارة إنشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في المحكمة، بحیث یشتمل على مختصین في الإرشاد النفسي والاجتماعي 
أیھا إذا اقتضت المصلحة الفضلى بالإضافة لمرشد حمایة الطفولة، وللقاضي الاستعانة بأي جھة أخرى للاستئناس بر

  .للحدث أو للطفل المعرض لخطر الانحراف ومتطلبات العدالة ذلك

  
  )29(مادة 
  غالتبلی

  .یبلغ متولي أمر الحدث ومحامیھ بكل إجراء مما یوجب القانون إعلانھ إلى الحدث وكل حكم یصدر في شأنھ. 1
بحقھ بواسطة متولي أمره ومحامیھ، وإذا تعذر ذلك فیجري  یجري إبلاغ الحدث بموعد المحاكمة والأحكام الصادرة. 2

  .التبلیغ إلى الحدث بالذات، أو إلى وصي خاص تعینھ المحكمة لذات الغرض



في حال تعذر تبلیغ الحدث أو متولي أمره، تطبق أصول التبلیغ المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة . 3
  .لةوالتجاریة النافذ لمثل ھذه الحا

  
  )30(مادة 

  ةجلسات المحاكم

تنعقد جلسات المحكمة بصورة سریة تحت طائلة البطلان، ولا تجوز محاكمة الحدث إلا بحضور متولي أمره ومرشد . 1
ً للقانون   .حمایة الطفولة بالإضافة لمحامیھ، ومن تجیز لھ المحكمة الحضور بإذن خاص وفقا

  .ة بسیطة خلاصة التھمة الموجھة إلى الحدث وتسألھ عنھاتشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة بلغ. 2
إذا اعترف الحدث بالجرم یسجل اعترافھ بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملھا في اعترافھ، ثم تستمع . 3

كافیة  المحكمة إلى تقریر مرشد حمایة الطفولة ومداخلات أطراف الدعوى، ثم تفصل بالدعوى، إلا إذا بدت لھا أسباب
  .تقضي بغیر ذلك

إذا لم یعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شھود الإثبات، ویجوز لھا أو لمتولي أمره أو محامیھ مناقشة . 4
  .الشھود

إذا تبین للمحكمة لدى الانتھاء من سماع بینة الإثبات وجود أدلة بحق الحدث، تسمع شھادة شھود الدفاع، ویسمح للحدث . 5
  .فاعھ، كما یسمح لمتولي أمره أو محامیھ بالإضافة لمرشد حمایة الطفولة بمساعدتھ في ذلكأن یتقدم بد

تسمع المحكمة تقریر مرشد حمایة الطفولة، ویجوز للحدث أو متولي أمره بالإضافة لمحامیھ أن یناقش مرشد حمایة . 6
  .الطفولة وأن یفند تقریره، كما یجوز ذلك للمحكمة

خراج الحدث من الجلسة بعد سؤالھ، أو بإخراج أحد من الذین ذكروا في الفقرة الأولى من ھذه المادة للمحكمة أن تأمر بإ. 7
في أي وقت إذا رأت ضرورة لذلك، على أنھ لا یجوز إخراج محامي الحدث أو مرشد حمایة الطفولة، كما لا یجوز 

اءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفھام الحدث بما تم في غیبتھ من إجر
بنفسھ إذا رأت أن مصلحتھ تقتضي ذلك أو بناءً على توصیة من مرشد حمایة الطفولة أو من نیابة الأحداث، وفي ھذه 

 ً   .الحالة یعتبر الحكم حضوریا
ة علنیة وفق الأسس المذكورة بعد الانتھاء من سماع البینات ودراستھا تفصل المحكمة بالدعوى وتصدر حكمھا في جلس. 8

  .من ھذا القرار بقانون) 9(في المادة 
یتبع أمام المحكمة في جمیع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة النافذ ما لم ینص ھذا . 9

  .القرار بقانون على خلاف ذلك

  
  )31(مادة 

  ثضمانات الحفاظ على حرمة الحیاة الخاصة للحد

تتولى المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفیلة بوضع حد للانتھاكات التي یمكن أن یتعرض لھا الحدث في حیاتھ الخاصة . 1
كحجز الكتب أو التسجیلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أي وثیقة أخرى تمس من سمعتھ أو شرفھ أو سمعة 

  .عائلتھ أو شرفھا
عند الضرورة القصوى یمكن أن تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من قبل عضو نیابة الأحداث بموجب . 2

ً للطعن أمام المحكمة   .طلب یقدم من الحدث أو أحد أفراد أسرتھ أو إحدى المؤسسات المختصة بالطفولة، ویكون قابلا
حداث ونیابة الأحداث أن یحرصوا عند قیامھم بإعداد الملف الاجتماعي على احترام على المكلفین من قبل قاضي الأ. 3

  .حرمة العائلات والحیاة الخاصة للحدث

  
  )32(مادة 

  ثفحص ومراقبة الحد

إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنیة أو العقلیة أو النفسیة تستلزم فحصھ قبل الفصل في الدعوى لھا أن تقرر وضعھ 
لاحظة في أحد الأماكن المناسبة والمعتمدة المدة التي تلزم لذلك، ویوقف السیر في الدعوى إلى أن یتم ھذا تحت الم
  .الفحص

  
  )33(مادة 

  ثالطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم الأحدا



قانون  تخضع الأحكام والقرارات الصادرة بمقتضى ھذا القرار بقانون للاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض وفق أحكام
الإجراءات الجزائیة النافذ، وتشكل دوائر خاصة في محاكم الاستئناف للنظر في قضایا الأحداث أو الأطفال المعرضین 

  .لخطر الانحراف، ویجوز لمتولي أمر الحدث بالإضافة لمحامیھ أن ینوب في ھذه الإجراءات عن الحدث

  
  )34(مادة 

  فالاستئنا

  .عن المحكمة أمام دوائر الاستئناف المشكلة لھذه الغایةیجوز استئناف الأحكام الصادرة . 1
لا یجوز استئناف الأحكام التي تصدر بالتوبیخ أو بتسلیم الحدث لـوالدیھ أو لمتولي أمره، إلا لبطلان في الحكم أو في . 2

  .الإجراءات
  .یھا الحدثیجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في مكان وجود دور الرعایة الاجتماعیة التي وضع ف. 3

  
  )35(مادة 

  ثإعادة المحاكمة بسبب خطأ في سن الحد

إذا حكم على حدث باعتبار أن سنھ تجاوزت الثامنة عشر، ثم ثبت بأوراق رسمیة أنھ لم یتجاوزھا، ترفع نیابة الأحداث . 1
الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة والقضاء بإلغاء حكمھا وإحالة الأوراق إلى نیابة الأحداث 

ً للمادة للتصرف فیھا، وفي ھذه الحالة یوقف تنفیذ ال   .من ھذا القرار بقانون) 20(حكم، ویجوز توقیف الحدث طبقا
إذا حكم على متھم باعتباره حدث، ثم ثبت بأوراق رسمیة أنھ تجاوز الثامنة عشر، یجوز للنیابة العامة أن ترفع الأمر . 2

ً للقانون   .إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمتھ وفقا
  .على المحكمة المحال إلیھا الدعوى مراعاة ما تم تنفیذه من عقوبة أو تدبیرفي جمیع الأحوال یجب . 3

    

    

  
  عالفصل الراب

  رالتدابی

  
  )36(مادة 

  ةالتدابیر الخاصة بالأحداث ما دون سن الخامسة عشر سن

ً إحدى التدابیر الآتیة   :یحكم على الحدث الذي لم یبلغ سن الخامسة عشر إذا ارتكب فعلاً مجرما
  .یخالتوب. 1
  .التسلیم. 2
  .الإلحاق بالتدریب المھني. 3
  .الإلزام بواجبات معینة. 4
  .الاختبار القضائي. 5
  .أمر المراقبة الاجتماعیة. 6
  .الإیداع في إحدى دور الرعایة الاجتماعیة. 7
  .الإیداع في إحدى المشافي المتخصصة. 8

  
  )37(مادة 
  خالتوبی

أنیب إلى الحدث على ما صدر منھ، وتحذیره بألا یعود إلى مثل ھذا السلوك مرة یكون التوبیخ بتوجیھ المحكمة اللوم والت
  .أخرى

  
  )38(مادة 

  ثتسلیم الحد



یسلم الحدث إلى أحد والدیھ أو إلى من لھ الولایة أو الوصایة علیھ، فإذا لم تتوافر في أیھما الصلاحیة للقیام بتربیتھ سلم إلى 
ً للأحكام الواردة في  ً لذلك من أفراد أسرتھ، فإن لم یوجد، سلم إلى أسرة بدیلة موثوق بھا لتتعھد بتربیتھ وفقا من یكون أھلا

  .قانون الطفل النافذ

  
  )39(مادة 

  يالتدریب المھن

یكون الإلحاق بالتدریب المھني بأن تعھد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك وتحدد المحكمة في حكمھا 
  .سنوات) 3(مدة ھذا التدبیر، على ألا تزید مدة بقاء الحدث في الجھات المشار إلیھا عن 

  
  )40(مادة 

  ةالإلزام بواجبات معین

زام بواجبات معینة بحظر ارتیاد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو ھیئات یكون الإل
معینة، أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجیھیة، أو غیر ذلك من القیود التي تحدد بقرار من الوزیر، ویكون الحكم 

  .سنوات) 3(أشھر ولا تزید على ) 6(بھذا التدبیر لمدة لا تقل عن 

  
  )41(مادة 

  يالاختبار القضائ

یكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بیئتھ الطبیعیة تحت توجیھ وإشراف مرشد حمایة الطفولة مع مراعاة . 1
  .سنوات) 3(الواجبات التي تحددھا المحكمة، ولا یجوز أن تزید مدة الاختبار القضائي على 

ً من التدابیر الواردة في المادة إذا فشل الحدث في الاختبار القضا. 2 من ھذا ) 36(ئي، للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبا
  .القرار بقانون، بعد مناقشة مرشد حمایة الطفولة ونیابة الأحداث

  
  )42(مادة 

  ةأمر المراقبة الاجتماعی

إشراف مرشد حمایة  أمر المراقبة الاجتماعیة ھو الأمر الصادر بمقتضى ھذا القرار بقانون بوضع الحدث تحت. 1
) 5(الطفولة بالشروط التي تراھا المحكمة ضروریة لتأمین حسن سلوك الحدث، شریطة أن لا یقل عن سنة ولا یزید على 

  .سنوات
للمحكمة أن تفرض على الحدث الذي یخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة الاجتماعیة، إحدى التدابیر الواردة في . 2

قرار بقانون، والتي تتناسب مع حالتھ، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دینار أردني على متولي أمره من ھذا ال) 36(المادة 
  .حال ثبوت تقصیره

یجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة الاجتماعیة وبناءً على طلب من نیابة الأحداث أو من مرشد حمایة الطفولة . 3
  .أن تعدلھ بعد أن تطلع على تقریر مرشد حمایة الطفولة بھذا الشأنأو من الحدث أو متولي أمره أن تلغي الأمر أو 

ً آخر بحسب . 4 إذا أدین الحدث بجرم أثناء نفاذ أمر المراقبة الاجتماعیة الصادر بحقھ، یلغى الأمر وتقرر المحكمة تدبیرا
تسلیم، ففي ھذه الحالة یجوز للمحكمة من ھذا القرار بقانون، إلا إذا اقتصر الحكم على التوبیخ أو ال) 36(ما ورد في المادة 

  .بناءً على تنسیب مرشد حمایة الطفولة أن تقرر الاستمرار بأمر المراقبة الاجتماعیة

  
  )43(مادة 

  ةالإیداع في دور الرعایة الاجتماعی

الحدث من ذوي یكون إیداع الحدث في إحدى دور الرعایة الاجتماعیة التابعة للوزارة أو المعترف بھا منھا، وإذا كان . 1
  .الإعاقة یكون الإیداع في مركز مناسب لتأھیلھ، وتحدد المحكمة في حكمھا مدة الإیداع ومكانھ

سنوات في الجنایات، ویجوز للمحكمة أن تستبدل تدبیر الإیداع بعد الحكم بھ بإحدى ) 5(یجب ألا تزید مدة الإیداع عن . 2
  .القرار بقانونمن ھذا ) 36(التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

لا یفرض تدبیر الإیداع في الجنح والمخالفات، ویحكم على الحدث في ھذه الحالة بإحدى التدابیر الأخرى المنصوص . 3
  .من ھذا القرار بقانون) 36(علیھا في المادة 



  
  )44(مادة 

  ةالإیداع في المشافي أو المراكز المتخصص

  .راكز المتخصصة بالجھة التي یتلقى فیھا العنایة التي تطلبھا حالتھیودع المحكوم علیھ في أحد المشافي أو الم. 1
  .تتولى المحكمة الرقابة الدوریة على بقائھ تحت العلاج. 2
أشھر، ما لم تتطلب حالتھ أكثر من ذلك بناءً على تقریر طبي، ویعرض على ) 6(لا یجوز أن تزید أي فترة منھا على . 3

  .یر الطبیةالمحكمة خلال تلك الفترة التقار
  .للمحكمة أن تقرر إخلاء سبیلھ إذا تبین لھا أن حالتھ تسمح بذلك. 4
إذا بلغ الحدث سن الحادیة والعشرین، وكانت حالتھ تستدعي استمرارعلاجھ، نقل إلى إحدى المستشفیات أو المراكز . 5

  .المخصصة لعلاج الكبار

  
  )45(مادة 

  متعدد الجرائ

إذا ارتكب الحدث جریمتین أو أكثر وجب الحكم علیھ بتدبیر واحد مناسب، ویتبع ذلك إذا ظھر بعد الحكم بالتدبیر أن 
  .الحدث ارتكب جریمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم

  
  )46(مادة 

  ةالتدابیر الخاصة بالأحداث ما فوق الخمسة عشر سن

، ولم تجاوز الثامنة عشر من عمره إحدى الجنایات فیحكم علیھ بوضعھ في إذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشر. 1
ً للآتي   :إحدى دور الرعایة الاجتماعیة، وذلك وفقا

  .سنوات، إذا كانت الجریمة من الجنایات المستحقة عقوبة الإعدام) 9(مدة لا تزید على . أ 
  .المستحقة عقوبة السجن المؤبد سنوات، إذا كانت الجریمة من الجنایات) 7(مدة لا تزید على . ب 
  .سنوات، إذا كانت الجریمة من الجنایات الأخرى) 5(مدة لا تزید على . ج 

إذا ارتكب الحدث جنحة تستلزم الحبس، یوضع في دار الرعایة الاجتماعیة مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص . 2
ً من الحكم بالإ ) 36(یداع أن تحكم علیھ بإحدى التدابیر المنصوص علیھا في المادة علیھا في القانون، ویجوز للمحكمة بدلا

ً للقوانین النافذة   .من ھذا القرار بقانون أو الحكم علیھ بتدبیر بالخدمة للمصلحة العامة وفقا
في حال الحكم بوقف تنفیذ العقوبة، فعلى قاضي الأحداث أن یقرن ذلك بإحدى التدابیر المنصوص علیھا في المادة . 3
  .من ھذا القرار بقانون، باستثناء تدبیر التوبیخ) 36(
لا تخل الأحكام السابقة في سلطة المحكمة في تطبیق أحكام الظروف القضائیة المخففة الواردة في قانون العقوبات النافذ . 4

ً على الفعل المجرم المقترف من الحدث   .في الحدود المسموح بتطبیقھا قانونا

    

    

  
  سالفصل الخام

  اتنفیذ الأحكام والإشراف علیھ

  
  )47(مادة 

  ثاختصاصات قاضي تنفیذ الأحدا

  :یختص قاضي المحكمة التي یجري التنفیذ في دائرتھا بالآتي. 1
الفصل في جمیع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة على الحدث أو الطفل .  أ

  .المعرض لخطر الانحراف
  .الرقابة على تنفیذ الأحكام والتدابیر الصادرة على الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف.  ب
  .یتقید القاضي عند الفصل بالإشكال في التنفیذ بالقواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة النافذ. 2
ایة الاجتماعیة ومراكز التدریب المھني یتولى قاضي الأحداث وعضو نیابة الأحداث مھام التفتیش على دور الرع. 3



ومعاھد التأھیل المھني والمشافي المتخصصة، وغیر ذلك من الجھات المختصة والواقعة في دائرة اختصاصھا، وذلك كل 
  .أشھر على الأقل) 3(

  
  )48(مادة 

  ذدور مرشد حمایة الطفولة في التنفی

ابیر المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون، وملاحظة المحكوم یتولى مرشد حمایة الطفولة الإشراف على تنفیذ التد. 1
أشھر عن ) 3(علیھ بھا وتقدیم التوجیھات لھ وللقائمین على تربیتھ وعلیھ أن یرفع إلى المحكمة والنیابة تقاریر دوریة كل 

  .سلوك وحالة الحدث الذي یتولى أمره والإشراف علیھ
دمة لھا من مرشد حمایة الطفولة أو بطلب من الحدث أو الطفل المعرض لخطر للمحكمة بالاستناد إلى التقاریر المق. 2

ً لذلك ضمن الشروط  الانحراف أو متولي أمره أو نیابة الأحداث تعدیل أو إنھاء التدابیر المتخذة من قبلھا كلما رأت موجبا
  .والأحوال المبینة في ھذا القرار بقانون

ایة الطفولة في حالة موت الحدث أو مرضھ أو تغییر سكنھ أو غیابھ دون إذن على متولي أمر الحدث إخبار مرشد حم. 3
  .وعما یستجد على سلوك الحدث

  
  )49(مادة 

  متنفیذ الأحكا

  .یجري تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة تحت إشراف نیابة الأحداث. 1
  .رعایة الاجتماعیةیكون تنفیذ التدابیر السالبة للحریة المحكوم بھا على الحدث في دور ال. 2

  
  )50(مادة 

  ذملف التنفی

ینشأ لكل حدث ملف للتنفیذ یضم إلیھ ملف الموضوع تودع فیھ جمیع الأوراق المتعلقة بتنفیذ الحكم الصادر علیھ، ویثبت 
فیھ ما یصدر في شأن التنفیذ من قرارات وأوامر وأحكام، ویعرض ھذا الملف على المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من 

  .من ھذا القرار بقانون) 47(راءات المنصوص علیھا في المادة الإج

  
  )51(مادة 

  ثالإفراج عن الحد

یجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو الوزیر وبتنسیب من مرشد حمایة الطفولة الإفراج عن الحدث أو . 1
یھ إذا كان الإفراج ینصب في مصلحة الطفل الطفل المعرض لخطر الانحراف بعد قضاء ثلث مدة التدبیر المحكوم بھا عل

  .الفضلى
ً لنص المادة . 2 من ھذا القرار ) 41(یخضع الحدث المفرج عنھ بمقتضى الفقرة السابقة لتدبیر الاختبار القضائي وفقا

  .بقانون

  
  )52(مادة 

  رإطالة مدة التدبی

، تأمر المحكمة بعد سماع )42، 41، 40، 39، 38(إذا خالف الحدث حكم التدبیر المفروض علیھ بمقتضى إحدى المواد 
نیابة الأحداث وأقوال مرشد حمایة الطفولة والحدث بإطالة مدة التدبیر بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد 

ً آخر یتفق مع حالتھ، مع مراعاة أحكام المادة    .من ھذا القرار بقانون) 36(المشار إلیھا أو أن تستبدل بھ تدبیرا

  
  )53(ادة م

  ھإنھاء التدبیر أو تعدیل

من ھذا القرار بقانون، للمحكمة أن تأمر بإنھاء التدبیر أو بتعدیل ) 37(فیما عدا التدبیر المنصوص علیھ في المادة . 1
و كیفیتھ أو بإبدالھ، بعد اطلاعھا على التقاریر المقدمة إلیھا من مرشد حمایة الطفولة أو بناءً على طلب نیابة الأحداث أ

  .الحدث أو متولي أمره



أشھر على الأقل من تاریخ رفضھ، ) 3(إذا رفض الطلب المشار إلیھ في الفقرة السابقة، فلا یجوز تجدیده إلا بعد مرور . 2
  .ویكون الحكم الصادر بھذا الشأن غیر قابل للطعن

  
  )54(مادة 

  رنفاذ وسقوط التدبی

  .یكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابیر واجب النفاذ المعجل. 1
لا ینفذ أي تدبیر أغفل تنفیذه سنة كاملة من یوم النطق بھ إلا بقرار یصدر من المحكمة بناءً على طلب النیابة بعد أخذ . 2

  .رأي مرشد حمایة الطفولة

  
  )55(مادة 

  رانتھاء التدبی

ً ببلوغ ال. 1 محكوم علیھ سن الحادیة والعشرین، ومع ذلك یجوز للمحكمة في مواد الجنایات بناءً على ینتھي التدبیر حتما
طلب نیابة الأحداث أو مرشد حمایة الطفولة الحكم بوضع المحكوم علیھ تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزید على 

  .سنتین
ستدعي استمرار علاجھ فإنھ ینقل إلى إحدى المشافي إذا كانت حالة المحكوم علیھ بإیداعھ إحدى المشافي المتخصصة ت. 2

ً لما نصت علیھ المادة    .من ھذا القرار بقانون) 44(التي تناسب حالتھ وفقا

    

    

  
  سالفصل الساد

  تالعقوبا

  
  )56(مادة 

  ثإھمال الواجبات تجاه الحد

ً أو بإحدى  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على ألف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
ً أو تعرض  ً وأھمل أداء أحد واجباتھ إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث فعلاً مجرما ھاتین العقوبتین، من سلم إلیھ حدثا

  .لإحدى حالات الانحراف

  
  )57(مادة 

  ثإخفاء الحد

ً أو  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على خمسمائة دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
ً لخطر الانحراف حكم بتسلیمھ  ً أو معرضا بإحدى ھاتین العقوبتین، عدا الوالدین والأجداد والزوج، كل من أخفى حدثا

 ً   .لأحكام ھذا القرار بقانون، أو دفعھ للفرار أو ساعده على ذلكلشخص أو جھة طبقا

  
  )58(مادة 

  ثممانعة تنفیذ القرارات والتدابیر المتخذة بحق الحد

یعاقب كل من یحول دون تنفیذ القرارات والتدابیر المأخوذ بھا تجاه الحدث بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا 
  .بإحدى ھاتین العقوبتین تتجاوز خمسمائة دینار أردني أو

  
  )59(مادة 

  ثالنیل من الحیاة الخاصة للحد

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دینار أردني أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من نال أو حاول 
لصادرة عن الھیئات النیل من الحیاة الخاصة للحدث، سواء كان ذلك بنشر أو ترویج ملخص الجلسات والقرارات ا



القضائیة أو أخبار تتعلق بما یدور بالجلسات التي تعالج فیھا قضایا الأحداث، وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو الإذاعة 
ً كان  أو التلفزة أو السینما أو بأي وسیلة أخرى، أو بنشر أو ترویج صور من شأنھا أن تطلع العامة على ھویة الطفل متھما

ً، م   .ع مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنیة المخالفةأو متضررا

    

    

  
  عالفصل الساب

  ةأحكام انتقالیة وختامی

  
  )60(مادة 

  ةتشكیل ھیئات مؤقت

 ً إلى حین تعیین قضاة أحداث متخصصون، یتولى مجلس القضاء الأعلى تخصیص ھیئات لنظر قضایا الأحداث، وفقا
  .لأحكام ھذا القرار بقانون

  
  )61(مادة 
  ثة قضایا الأحداث إلى محاكم الأحداإحال

جمیع الدعاوى المنظورة أمام الجھات القضائیة والتي أصبحت بموجب ھذا القرار بقانون من اختصاص محاكم الأحداث 
  .تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتھا ما لم تكن محجوزة للنطق بالحكم فیھا

  
  )62(مادة 

  ةالمرجعیات القانونیة العام

تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة وقانون الطفل النافذة فیما لم یرد بھ نص في ھذا 
  .القرار بقانون

  
  )63(مادة 

  ةعدم جواز رفع الدعوى المدنیة أمام المحكم

الإجراءات المنصوص علیھا بھذا لا یقبل الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة، ولا یمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب 
  .القرار بقانون

  
  )64(مادة 

  ثإنشاء دائرة خاصة بالأحدا

تنشأ بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون دائرة في وزارة الشؤون الاجتماعیة خاصة بالأحداث والأطفال المعرضین للخطر 
ً للتخصصات المناطة بھا بموجب ، ویقسم العمل في تلك الدا“دائرة حمایة الطفولة”أو لخطر الانحراف تسمى  ئرة وفقا

  .تعلیمات تصدر عن الوزیر بھذا الخصوص

  
  )65(مادة 

  تالإلغاءا

  :یلغى العمل بالقوانین الآتیة. 1
  .م وتعدیلاتھ، المعمول بھ في المحافظات الجنوبیة1937لسنة ) 2(قانون المجرمین الأحداث رقم .  أ

  .م وتعدیلاتھ، المعمول بھ في المحافظات الشمالیة1954لسنة ) 16(قانون إصلاح الأحداث رقم .  ب
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام ھذا القرار بقانون. 2



  
  )66(مادة 

  ةإصدار التشریعات الثانوی

یصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفیذیة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون، ویصدر الوزیر القرارات والتعلیمات 
  .اللازمة لتنفیذھا

  
  )67(مادة 

  يالعرض على المجلس التشریع

  .یعرض ھذا القرار بقانون على المجلس التشریعي في أول جلسة یعقدھا لإقراره

  
  )68(مادة 

  ذلنفاالسریان وا

یوماً من تاریخ نشره في ) 30(على الجھات المختصة كافة، كل فیما یخصھ، تنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون، ویعمل بھ بعد 
  .الجریدة الرسمیة

    

    

    

  ةمیلادی 04/02/2016: صدر في مدینة رام الله بتاریخ
  ةھجری 1437/ ربیع الثاني/ 25:الموافق

  سمحــمود عــبا
  نس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــیرئیـــــــــــــ

  ةرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینی

 


